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الأوامررا ايواناة رر  لررا ايررراا  درراا اص ر ا ارر   اررو  ءررو مه ررة ايررن  ا   ن رر     رر    

مختا   إ وا  ايقاا اص الإ ا ا  ايتنظ م   , لضلاً ءرو  ررا ايقراا اص اي ا ار , و ررو ص 

ايه رر ص الإ ا ارر   اجرر  مه ررة ايررن  ا  , ايتررا  قررنر  إ رروا  الأوامررا ايواناة رر , لتضرر    

الأوامررا ايواناة رر  اررى ح ريررن زررووخ  نرر  أ ااجتارر ا  أرر ة   ,  رر م  و    اينظرر ر ايررواج ا 

جرلا مرو  نظر م  رااذ ي رمس ايمسر ي  , ممر   در   ايهرول  2102( يسرن  2يمه ة اين  ا  ايمرول  دم )

نو ايق ةنةا يلأواما ايواناة ر  والأزار ر ايق ةنة ر  ي ر  ,  ر م  و    مه رة ايرن  ا  لرا ايرراا   أ   ايس

  ج ء ررن ر رروا  الأوامررا ايواناة رر  وا رره ذ ء ررن لررمس ايتسررم   ي ررما اينررنأ مررو ايقرراا اص الإ ا ارر , 

اناة ر  لرإ   و  و  كث اا من    نا  ك ةت لا ا   ر  نظ م  , ولا ظ   ررو    ر ص ر روا  الأوامرا ايو

ايهرررو   ررمس الأوامررا ايواناة رر   مرر ر ايقضرر   ادررن رتررا ا, للرضرر م ا هرر  ريررن ايهرررو  مرر ر ايم امرر  

اا    ا  اير    , ايترا  روو ل   ةاراص اجتا  ر    أر     رم الأوامرا, لرا زر و ور   م امر  ايقضر   

امرا ايواناة ر  , ولرن مر  زار  الإ ا ح لا ايمختا    ياد    ء ن ايقاا اص الإ ا ا  ومرو   ن ر  الأو

 لرلا  هل ق   ي قناءو ايق ةنة   ذاص ايا  , لم   ت م ام  ايقض   الإ ا ح لمس اياد   .

Diwaniyah orders in Iraq are administrative decisions issued by the Council of 

Ministers in its capacity as a competent authority to issue organizational 

administrative decisions, as well as some individual decisions. The amended 

internal law of the Council of Ministers No. (2) of 2019 without explicit regulation 

of this issue, Especially since the Council of Ministers in Iraq used to issue 

Diwaniyah orders and this name was used for this type of administrative decisions, 

and it issued many of them, whether they were individual or organizational, and in 

light of the multiplicity of bodies issuing Diwaniyah orders, the challenge to these 

Diwaniyah orders before the judiciary encountered a problem, some of them turned 

to The appeal was before the Federal Supreme Court, which in turn denied its 

jurisdiction over those orders, while the Administrative Court is competent to 

monitor administrative decisions, including diwaniyah orders, which is what 

actually happened in application of the relevant legal rules, so the Administrative 

Court exercised this oversight 

 حة كورونا.ائالحماية الدولية، الحماية الوطنية لحقوق الانسان، ج لكلمات المفتاحية:ا
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  المقدمة
الذي تصدره الجهة الإدارية , القرار الإداري  إن  ول ما يتبادر إلى الذهن ألعل 

ما تكون من إن  المختصة والمقترن بتسمية خاصة تتخذ من مصطلح "ديواني" رديفا للقرار 
في الحياة  طويل   خذت باعا  أمؤسسة ديوان رئاسة الجمهورية ؛ وذلك لإن   رئاسة الدولة

حسب ما ورد بيانه في بمن مفاصل رئاسة الجمهورية  ا زالت مفصل  وم, الإدارية في العراق 
 أن  , إلّا أن  واقع الحال الإداري يشير إلى 5112( لسنة 1نظام رئاسة الجمهورية رقم )

 الأوامر الديوانية هي ممارسة مقترنة بمجلس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية.
ة اختصاصاتــب وإذا كان مجلس الوزراء في العراق يختصا   من بينها الّضطلع  عدا

بمهمة التشريع الفرعي بحسب ما تحدده القواعد القانونية ذات الصلة, ووفقا لمبدأ 
المشروعية, فإن  مجلس الوزراء تمتع دستوريا بصلحية إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف 

 .5112راده الدستور العراقي لسنة أتسهيل تنفيذ القوانين لّ غير وفقا لما 
اتساع دور الإدارة وتشعب عملها جعل من اختصاصها اللئحي يتسع تدريجيا  إن  و  

 إذ, وفي العراق كان مصطلح الأوامر الرئاسية سائدا,  بحكم تماسها المباشر مع الأفـراد
التي يختص رئيس , ن ديوان رئاسة الجمهورية تمييزا لها عن المراسيم الجمهورية عتصدر 

 ا.الجمهورية بإصداره
( من دستور العراق لسنة  01 -11 -1وبعد تغيير التنظيم الإداري بفعل المواد ) 
مؤخرا سادت ظاهرة صدور الأوامر الديوانية من قبل رئيس مجلس الوزراء والأمين  5112

يوجد في  مؤسسة دستورية لّبوصفه مجلس الوزراء  من أن  رغم على الالعام لمجلس الوزراء 
عدة  , فمجلس الوزراء كمؤسسة يضم مفاصل وظيفي بمسمى ديوان هيكليتها مطلقا كيان

ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والأمانة العامة , رئيسة كمكتب رئيس مجلس الوزراء 
من  كثيرا  الأمـر يثير وهذا وليس من بينها جهة إدارية تدعى ديوان, , لمجلس الوزراء 

صدور هذه الأوامر  إذ أن  الّشكاليات التي لم يعتد عليها النظام الإداري في العراق من قبل, 
واقعية بكونها قرارات ذات أهمية  زيــةعطاها مأ رداف مصطلح "ديواني" إلى الأمـر الصادر اب

من أو الأمين العام , القرارات الصادرة عن رئيس المجلس  قيةأو ربما تختلف عن ب, عليا 
, ولهذا تعد القيمة القانونية لهذه القرارات  تتعلق بمركز قانوني هام أن ها ناحية موضوعية, أو
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خذت شكل القرارات التنظيمية تارة أالإدارية من الأهمية بمكان, سيما وأن   الأوامر الديوانية 
 والقرارات الفردية تارة أخرى. , 

 اشكالية الدراسة: 
 من أيا نص   5112( لسنة 5م الداخلي لمجلس الوزراء رقم )خلو النظامن رغم على ال

ليها, فقد سبق صدور هذا النظام ظاهرة إأو يشير , يتضمن مصطلح الأوامر الديوانية 
ر الحال, ذ لم يتغيا إ, يضا  أصدور الأوامر الديوانية, واستمر الحال بعد صدور هذا النظام 

وفا في العراق, ولم تكن هذه التسمية سائدة في لم يكن هذا النوع من القرارات الإدارية معر و 
السابق, وتصدر هذه الأوامر من رئيس مجلس الوزراء تارة, ومن الأمين العام لمجلس 

ليصبح مدير مكتب رئيس مجلس ؛  5151تطور الأمـر في سنة و الوزراء تارة أخرى, 
لمجلس والأمين العام, إلى جانب رئيس ا, الوزراء متمتعا بصلحية إصدار الأوامر الديوانية 

 الأمـر يثير التساؤلّت التالية:وهذا 
 من هي الجهة المختصة قانونا بإصدار هذه الأوامر؟   -
ما هو التنظيم القانوني وموقعها في الهرم القانوني قياسا على غيرها من القرارات  -

 الإدارية؟
 هل يختص القضاء الإداري فقط بالرقابة على مشروعيتها؟ -
رقابة المحكمة الّتحادية العليا بوصفها جزء من اجراءات السلطات هل تدخل ضمن  -

 ؟  ام لّ؟5112( من الدستور العراقي لعام 29الّتحادية وفقا للمادة )
 أهمية الدراسة:

يدل على طبيعة هذا القرار, فالمعنى الواسع , كلا قرار إداري يحمل تسمية معينة  إن  
 أنــواعمن التسميات التي تساق بشأن بعض  هاماسوا يضم الأوامر و  لمصطلح قرار قد

, ومبرر تسميتها , القرارات الإدارية, ولهذا لّبد من ايضاح قيمة الأوامر الديوانية في العراق 
والتدرج القانوني للقرارات الإدارية, ولهذا ينبغي ايضاح مضمون هذه  , وموقعها في الهرم 

وما يترتب على ذلك , ختصة فعل بإصدارها وتحديد الجهة الم, وعلة تسميتها , القرارات 
 من نتائج . 
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 هدف الدراسة: 
تتجسد أهمية الدراسة في بيان التنظيم القانوني لنمط معين من الأوامر الإدارية وهو 

تهدف الدراسة إلى بيان الأحكام التي تنطوي على هذه الأوامر, فضل   إذنية, االأوامر الديو 
تعدد الجهات  عن ايجاد المخارج القانونية لتحديد الجهة المختصة فعل بإصدارها في ظلا 

, البحث يتمحور حول وجود السند القانوني وإن  القانونية,  عمالالإدارية التي تصدر هذه الأ
التسمية التي درجت  مسوغاتالذي تستمد منه هذه الأوامر وجودها القانوني, فضل  عن 

 عليها بعض الجهات الإدارية التي تصدر الأوامر الديوانية. 
 هيكلية الدراسة

سنتناول التنظيم القانوني للأوامر الديوانية في العراق في مبحثين, المبحث الأول 
بحث الثاني أحكام الأوامر الديوانية, ونختم البحث بأهم النتائج التعريف بالأمـر الديواني, والم

 ليها.إوالتوصيات التي نصل , 
 التعريف بالأوامر الديوانية : المبحث الأول

تنفيذ القواعد  فيتكمن الفكرة الأساسية من وراء الوظيفة التنفيذية في تأمين سير الدولة 
, فتلجأ الإدارة عادة  وهي (1)إطار هذه القواعدالتي تضعها السلطة التشريعية وفي , العامة 

ح به تمارس نشاطها التنفيذي المعتاد إلى إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات, وهو ما صرا 
ت فنصا , ل السلطة الإدارية المتمثلة بمجلس الوزراء حق إصدارها ذ خوا إ 5112دستور 
...  -الوزراء الصلحيات الّتية:"يمارس مجلس  أن/ ثالثا( من الدستور على 01المادة )

 إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين". 
الأنظمة والتعليمات , وتأتي  من هنا فالتشريع الفرعي عندنا في العراق , يضما 

ولم يتطرق الدستور على ذكر الأوامر  ,(5)التعليمات بعد الأنظمة , وأحيانا  تحل محلها
ن المقصود بها في المطلب الأول ونوضح الجهة الإدارية المختصة الديوانية, ولهذا سنبيا 

 :وعلى النحو الآتيبإصدار الأمـر الديواني في المطلب الثاني 
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 ماهية الأوامر الديوانية : المطلب الأول 
وفقا  لمبدأ الفصل بين السلطات فإن  التشريع العادي "القانون" هو من صميم عمل 

القرارات الإدارية بمختلف مسمياتها هي من صميم عمل الإدارة كأصل  أن  البرلمان, في حين 
الأعمال التشريعية أهمية واضحة تتجسد في أن   وبقيةعام, وللتمييز بين القرارات الإدارية 

الإدارية يمكن طـلب الـغائها أو حتى التعويض عنها, بخلف الأعمال التشريعية القـرارات 
 عن بواسطة الطعن بعدم دستوريتها, فالقاعدة زالتها إلّا إسيما القوانين التي لّ يمكن لّالأخرى 

, من هنا فإن  المعيار لدى بعض الفقه لتحديد طبيعة (9)العامة أن ـه لّ مسؤوليـة على القوانـين
عمال السلطات العامة هو المعيار الشكلي, ووفقا  لهذا المعيار يقرر الفقه اعتبار العمل أ 

التشريعي هو كلا ما يصدر عن البرلمان طبقا  للإجـراءات المحددة دستوريا لعمل القانون 
بغض النظر عن طبيعة التصرف, ومن ثم إضـفاء الطبيـعة الإدارية على كلا ما تـقرره 

ووفقا لهذا المعيار يمكن تعـريف  ,(4)تية للتصرفاذية أيا  كانـت الطبيعة الذالسلطة التنـفي
 .(2)عمل صـادر عن فـرد أو هيـــأة تابـعة لـلإدارة اثـناء أداء وظـيفتها" العمل الإداري بأن ه "كلا 

وفي العراق  يختص مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة والتعليمات والـقرارات بهدف 
وطالما أن   ,أحكام القانون, ولهذا تصدر القرارات الإدارية عن مجلس الوزراءتسهيل تنفيذ 

المعنى العام لهذه الفئة من الأعمال يدخل في مفهوم القرارات الإدارية فإن  القرار الإداري 
"افصـاح الإدارة عن ارادتـها المـلزمة بما لها من سـلطة بمقتضى القوانـين واللوائح ذلك بقـصد 

مـركز قانوني معين مـتى كان ممكنا  وجـائزا  قاـنونا  وكان الباعث عليه ابتغاء مصـلحة  حداثإ
 .(1)عامـة "

لحدود  من هنا فالأوامر الديوانية هي قرارات إدارية صادرة عن مجلس الوزراء وفقا  
صلحية المجلس المقرة بالدستور والقوانين ذات الصلة صراحة أو ضمنا. والحقيقة أن  

ن ع تصرفات قانونية تصدر هاامر الديوانية إنامـا هي بطبيعتها قرارات إدارية, أيا أن  الأو 
الإدارة يتعلق حكمها بتنظيم مركز قانوني معين فتحمل قواعد عامة مجردة, أو بأشخاص 

أو بوقائع محددة بأسمائها مما يجردها من صفة العمومية, وهنا قد تفقد , معينين بذواتهم 
  .(7) تطبيقها مرة واحدة على من اقتصر عليه حكمهاقـوتها بمجرد 
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 الجهة الإدارية المختصة بإصدار الأمـر الديواني: المطلب الثاني
يقوم القانون العام على فكرة أساسية هي الّختصاص والتي تدين بأصلها إلى مبدأ 

على  الفصل بين السلطات, ذلك المبدأ الذي لّ يقتصر على تحديد اختصاصات كلا سلطة
حدة فحسب, بل يشمل توزيع الّختصاصات حتى في نطاق ذات السلطة الواحدة, ويعود 
السبب في ذلك إلى أن  قصر عمل الموظف على نوع معين من التصرفات يسمح له بإجادته 
 بطول مدة الممارسة, ومن جهة أخرى تتضح قواعد الّختصاص المتعلقة بتحديد

 . (0)المسؤولية
إلى مصطلح "ديوان رئاسة  5112( لسنة 1رئاسة الجمهورية رقم )شار نظام أوقد 

على ذكر مصطلح الأوامر  الجمهورية" واسند إلى رئيسه بعض المهام, إلّا أن ه لم يأت  
النظام  أن  , في حين (2)الديوانية ولم يصدر عن رئاسة الجمهورية هذا النوع من الأوامر

بمصطلح ديوان كجهة إدارية من  لم يأت   5112( لسنة 5الداخلي لمجلس الوزراء رقم )
جهات مجلس الوزراء ومع ذلك مارس مجلس الوزراء سلطة إصدار الأوامر الديوانية دون 

 وجود جهة تدعى ديوان في مجلس الوزراء. 
أن  مجلس الوزراء يختص  5112/ثالثا( من الدستور العراقي لسنة 01وردت المادة )أ

والقرارات بهدف تسهيل تنفيذ القوانين, وهذا الأمـر يتماشى مع بإصدار الأنظمة والتعليمات 
نتظام واطراد, إلّا أن  أنــواع اطبيعة السلطة التنفيذية وواجب الإدارة في تسيير المرافق العامة ب

القرارات الإدارية بالمفهوم العام التي تضطلع بها السلطة التنفيذية في العراق لّ تقف عند حد 
ظهر الواقع ممارسة رئيس مجلس الوزراء إصدار الأوامر أليمات والقرارات, فقد الأنظمة والتع

فشمل ممارسة الأمين العام لمجلس الوزراء لهذا الّختصاص , الديوانية, ثم تطور هذا الواقع 
أو توجيهات من , مباشرة أو بأوامر ديوانية كاشفة عن قرارات مجلس الوزراء  أيضا  , إماـا

 اء.رئيس مجلس الوزر 
مارس مدير مكتب  فقدشهدت الأوامر الديوانية تطورا جديدا,  5151ومع مطلع سنة  

الأمـر لّبد من البحث وهذا ,  يضا  أ رئيس مجلس الوزراء صلحية إصدار الأوامر الديوانية
فيه عن مدى الّختصاص في إصدار هذا النوع من القرارات الإدارية في العراق, وهنا 

مر الديوانية من رئيس مجلس الوزراء في الفرع الأول, وصدور سنبحث في صدور الأوا
 الأوامر الديوانية من الأمين العام لمجلس الوزراء في الفرع الثاني وكما يلي:
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 رئيس مجلس الوزراء: الفرع الأول
اختصاص رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها يتطلب حتما وجود دور لرئيس  إن  

بكونه  5112( من الدستور العراقي لسنة 70ت عليه المادة )الذي نصا , مجلس الوزراء 
 –المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة, فهذا الدور هو دور مزدوج "إشرافي 

قرت من مجلس النواب وفقا للبرنامج أالتي , توجيهي" على تنفيذ مفاصل السياسة العامة 
تنفيذ هذه السياسة  , إذ يتما  قبل تسنمه المنصبالحكومي الذي قدمة رئيس مجلس الوزراء 

كيانات مجلس الوزراء, أيا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  كلا بحسب  عن طريق
اختصاصها, ليقوم رئيس مجلس الوزراء بمـهمة متابعـة تنفيذ هذه الـسياسة, فضل  عن 

, (11)الحـكومي في أداء هذه الـمهمةالتـنسيق بين سـائر الوزارات المعنية بهدف توحيد الجهد 
وتتطلب اتخاذ قرارات ذات طابع خاص, فمثلما , أن  مهمة كهـذه ليست هينة فولهذا الـسبب 

مناط رسم  دا ـــالتي تع, صل بمسألة اقتراحات القوانين يتعلق هذا الّختصاص من حيث الأ
ن كان مختلفا إذا الّختصاص و أو اقتراحات تعديل القوانين, فإن  ه, السياسة العامة للدولة 

يتركه هذا الّختصاص ينعكس على اتخاذ القرارات  أثرا  عن النشاط التنظيمي, إلّا أن  هناك 
على القائمـين علـيه وتوجيـههم وإصدار  شرافالمتعلقة بتسيير حركة العـمل الحكومي والإ

قـتراح السـياسة اوزارة هـي المعنية بالـ لإن  التـي يستـلزمها حـسن سـير العمل , الأوامر الديوانيـة 
وتنفـيذها ولكـونه رئـيسا  لـمجلس الـوزراء وهو الـمسؤول عـن إدارة مـجلس الـوزراء فـمن , العـامة 

ن يكـون مسؤولّ  مباشرا  عن تنفيذ السياسة العامة, من هنا فإن  طبيعة القرارات التي أالطبيعي 
يصدرها رئيس مجلس الوزراء في مجال إشرافي وتوجيهي لمسائل هامة تدخل في صلب 

ولهذا تجد الأوامر , السياسة العامة للدولة تتطلب حتما نوعية من القرارات الإدارية الخاصة 
الذي يتمتع به , صدورها في هذه الناحية تنفيذا للدور الإشرافي والتوجيهي مسوغ الديوانية 

 رئيس مجلس الوزراء بهدف تنفيذ الـسياسة العامة للدولة.
ومن بين الأوامر الديوانية التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء الأمـر الديواني رقم 

قرها مجلس أأن  و ق والمتضمن حزمة الّصلحات الحكومية التي سب 5112( لسنة 915)
, لغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية إالتي من بينها , الوزراء ووافق عليها مجلس النواب 

وتقليل نفقات بعض الجهات , ودمج بعض الوزارات والجهات الحكومية ببعضها 
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 ق, وقد انتهت المحكمة الّتحادية العليا إلى عدم دستورية هذا الإجراء فيما يتعلا (11)الحكومية
( من الدستور تضمنت وجود نائب 72ن  المادة )لإذلك ؛ و بمنصب نواب رئيس الجمهورية 

 .(15)هذا المنصب إلغـــاءولّ يمكن للأمر الديواني , لرئيس الجمهورية 
فضل  عن قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار الأوامر الديوانية لمعالجة مستجدات تطرأ 

لى سبيل المثال قيام  مجلس الوزراء بإصدار الأمـر على الحياة الحكومية في الدولة, وع
تخاذ التدابير الملئمة لمواجهة جائحة كورونا, وكذلك لّ 5112( لسنة 22الديواني رقم )

الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء والمتضمن  5151/ 2/ 7( في 1الأمـر الديواني رقم )
 .  (19)حالة أعضـاء الحكومة المستقيلة إلى التقاعدإ

وقد يثار التساؤل عن حدود اختصاص رئيس مجلس الوزراء بممارسة إصدار الأوامر 
مجلس  خصا  5112( لسنة 5الديوانية, سيما وأن   النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )

 وللإجابة( منه, 5الوزراء بمهام إصدار التشريعات الفرعية والقرارات وليس رئيسه في المادة )
( 5( من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )19رد ما جاء بالمادة )على هذا التساؤل نو 

"للمجلس تخويل رئيسه أو اللجان المشكلة بموجب المادة أن  ت على التي نصا ,  5112لسنة 
وهذا , من هذا النظام بعض مهماته المنصوص عليها في هذا النظام على وفق القانون"  15

ناطها النظام الداخلي أس الوزراء بممارسة المهام التي يعني أن  للمجلس تخويل رئيس مجل
 بالمجلس.

وعمليا مارس رئيس مجلس الوزراء صلحية إصدار الأوامر الديوانية التنظيمية من 
عادة تنظيم وارتباط هيكل إ المتضمن  5112/ 7/  1( في 597ذلك الأمـر الديواني المرقم )

 بعض الكيانات الأمنية في الدولة. 
ل القرارات الفردية يمارس رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار الأوامر الديوانية وفي مجا

والمتضمن تسمية وزير المالية في   5151/ 2/ 7( في 55من ذلك الأمـر الديواني رقم )
المتضمن المصادقة على  5112/ 2/ 17( في 991وكذلك الأمـر الديواني رقم ) حكومته,

 5110/  11/ 52( في 17الأمـر الديواني المرقم )و  , حةهيكلية تنظيمية في القوات المسل
المتضمن قيام رئيس مجلس الوزراء بمهام وزير الداخلية لحين تسمية وزير لهذه ,  يضا  أ

 الوزارة. 
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المتضمن ترقية بعض  5117/ 1/ 91( في 40وكذلك الأمـر الديواني المرقم )
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الأمـر الديواني رقم الضباط في صفوف القوات المسلحة, 

وتكليف مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء, , المتضمن تسمية  5151حزيران  7( في 2)
نهاء تكليف بعض أعضـاء مجلس المفوضين إ( المتضمن 05وكذلك الأمـر الديواني المرقم )

 يها. في هيـــأة الّعلم والّتصالّت واسناد مناصب لأشخاص آخرين ف
( 70ويستند رئيس مجلس الوزراء إلى في إصداره لبعض الأوامر الديوانية على المادة )

التي تجعل منه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة ,  5112من الدستور العراقي لسنة 
 .(14)العامة للدولة وبكونه القائد العام للقوات المسلحة

إصدارها فإن  قيام جهة إدارية أخرى بإصدارها ذا كانت الأوامر الديوانية قرينة جهة إو 
هذا الخروج عيبا من عيوب القرار  دا ــيمثل خروجا على الّختصاص بممارستها, مما يع

ملصقة  دا ـ, فصلحية إصدار الأمـر الديواني لم تع(12)الإداري وهو عيب عدم الّختصاص
رئيس مجلس الوزراء مارس  مدير مكتب  5151فقط لرئيس مجلس الوزراء, فمنذ بداية 

صلحية إصدار القرارات الإدارية الفردية بعنوان "الأمـر الديواني", من ذلك الأمـر الديواني 
نهاء تكليف رئيس سلطة الطيران المدني إوالمتضمن ,  5151/ 1/ 52( في 01المرقم )

دمات المتضمن نقل خ 5151/ 2/ 5( في 127والأمـر الديواني المرقم ) ,وتعيين بديل عنه
وتكليف بدلّء عنهم واسناد مناصب , بعض المدراء العامين في المؤسسات الحكومية 

( في 152وكذلك الأمـر الديواني المرقم ), حكومية لهم بدرجة مدير عام أو معاون مدير عام
 المتضمن اسناد منصب رئيس هيـــأة في هيكلية القوات الأمنية. 5151/ 7/ 11

القانونية والسند القانوني لسلطة مدير مكتب رئيس مجلس ويثار التساؤل حول الصفة 
( لسنة 5الوزراء بإصدار الأوامر الديوانية؟, سيما وأن  النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )

 . (11)أن  مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزيريرى  5112
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 الأمانة العامة لمجلس الوزراء : الفرع الثاني 
, وعلى الهيـــأة  الّختصاص بممارسة عمل إداري ما يحدده المُشرا ع إن  القاعدة العامة 

ط بها العمل الإداري التـزام حدود الّختصاص التي رسمها المُشرا ع, ويـختص االإدارية المن
( من الدستور 01وفقا للمادة ) هاوتنفيذمجلس الوزراء بتخطيط السيـاسة العامة للدولـة 

على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة  شراف, فضل  عن الإ5112لسنة  العراقي
 بوزارة, ولهذا لّبد من وجود اطار لّئحي يمارس مجلس الوزراء من خلله هذا الّختصاص. 

النص  5112( لسنة 5( من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )5وجاء في المادة )
الدسـتور والقوانين النافذة بموجبه المهمات الآتية..  "يمـارس المجلس عمل  بأحكامأن على 

اولّ: تـخطيط السـياسة الـعامة للدولة وتنفيذهـا, والإشراف علـى تنفيذهـا, ومراقبة عمـل الوزارات 
والجـهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة....سابعا : إصدار الأنظمة والتعليمات 

 القوانين".والقرارات بهدف تسهيل تنفيذ 
لصدور القرارات الإدارية بمختلف  مسوغا  من هنا فإن  السياسة العامـة للدولة يقف و 

مسمياتها بحسب ما يجيزه المُشرا ع, فصنع السياسـة العامة للدولة يشـمـل القيام بـتقرير 
عملية تنفيذ هذه السـياسة العامـة إنامـا تتعلـق باتخاذ القرار  إن  و , الـخيارات الّسـتراتيجية للـدولة 

لما لها من خصوصية الطريق المـناسب ؛ ووضعه موضع التنفـيذ فتعد الأوامر الديوانية 
أو صـنعها وتنفيذها وإنامـا يتبـع ذلك , لكن السياسة العامـة لّ تنتهي بمجـرد رسمها و لذلك, 

, (17)التـي تقوم بها أجـهزة الـدولة المختلفـةمن ها ما سوا ـتقويم و وال, عمليات أخرى كـالرقابة 
 وهذه الـرقابة قد تستدعي صـدور الأوامر الديوانية من مـجلس الوزراء.

لممارسة الّختصاص بإصدار  مسوغا  ولّ يقف صنع السياسة العامة للدولة لوحده 
لصـدور هذا النوع من  مسوغا  ف ثانية القرار الإداري, فعمليـة تنفيذ السياسة العامة للـدولة تق

نشـطة التنفيذية التي تقوم القرارات الحكومية, ويعني تنفيذ السياسة العامة للدولة مجموعـة الأ
وتقسـم إلى نشاطات التخطـيط , هداف السياسـة العامة أ بها السـلطة التنفيذية بقـصد تحقيق 

ما يلزم من أجل ترجمة السياسة الـعامة  بكلا  والتنظيم والتوظيف والتحويـل فهي تلتزم بالقـيام
ن يترتـب على تـطبيقها حل للمشكـلة أإلى خـطط وبرامج وقـواعد عمل محددة ينتظر 

على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة  شرافمجلس الوزراء يتولى الإوإن  , (10)العامـة
والتحقق من قـيامها بتنفيذ  بوزارة, والإشراف يعني متابعة شؤونـها وأنـشـطتها جميـعها
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توجيه الوزارات وهذا جزء أساس من مهمة المجلس في  فضل  عنالسـياسات المرسـومة لها, 
 . (12)تنسيق أعمال هذه المؤسسات إذ يتولى معالجة أيا تضـارب بيـن أجهـزتها الـمخـتلفة
ا بناء ية إما وعمليا يمارس الأمين العام لمجلس الوزراء سلطة إصدار الأوامر الديوان

أو ما يقرره رئيسه أو حتى مباشرة, أيا أن  بعض الأوامر , على ما يقره مجلس الوزراء 
على القرارات  الديوانية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي قرارات صادرة بناء  

التي صدرت , مثلة الأوامر الديوانية أقرها أو اتخذها مجلس الوزراء أو رئيسه, ومن أالتي 
 5151/ 7/ 11في  5151( لسنة 14عن الأمين العام لمجلس الوزراء الأمـر الديواني رقم )

/  12( في 15السعودي. والأمـر الديواني المرقم ) -بشأن تأليف المجلس التنسيقي العراقي
المتضمن التكليف بمنصب وزارة الّتصالّت للشؤون الفنية. والأمـر الديواني  5151/ 15

بشأن تشكيل لجنة  لمتابعة تنفيذ قرارات صدرت سابقا عن  5112/ 5/ 14( في 25م )المرق
المتضمن تكليف بمهام وكيل  5151/ 15/ 2( في 2مجلس الوزراء. والأمـر الديواني رقم )

المتضمن  5151/ 15/ 12( في 15أمانة بغداد للشؤون الإدارية, والأمـر الديواني المرقم )
 وزارة الّتصالّت. تكليف بمهام منصب وكيل

ويعود تاريخ ممارسة الأمين العام لمجلس الوزراء لسلطة إصدار الأوامر الديوانية إلى 
, إذ سبق أن  أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء عدة أوامر ديوانية 5151ما قبل سنة 

بشأن تكليف بمنصب معاون مدير عام  11/5112/ 0( في 52كالأمـر الديواني المرقم )
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المرقم  5117( لسنة 111ارك, وكذلك الأمـر الديواني رقم )الكم

نسان في السجون, بشأن تشكيل لجنة لمتابعة معايير حقوق الإ 12/0/5117( في 510)
المتضمن تشكيل لجنة لتنسيق عملية التوازن  5110( لسنة 4وكذلك الأمـر الديواني رقم )

بشأن تفعيل لجنة المصالحة  5117( لسنة 194ـر الديواني رقم )في محافظة كركوك, والأم
 من الأوامر الديوانية.    كثيرالوطنية, وغيرها 

ختصاص الأمين العام لمجلس الوزراء بإصدار هذا النوع اوقد يثار التساؤل عن مدى 
 ـــــدا ع 5112( لسنة 5من القرارات الإدارية؟ إذ أن  النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )

الأمين العام لمجلس الوزراء بدرجة وزير, فيمارس صلحية إصدار قرارات بما يماثل درجته, 
ي هذا المضمار من فويثار التساؤل عن دخول أو عدم دخول الأوامر الديوانية 
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نص في  5112( لسنة 5, سيما وأن   النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )(51)صلحيته
يتمتع الأمين العام لمجلس الوزراء بصلحيات الوزير المختص ى "( منه عل91المادة )

يرد التساؤل عن وجود و  , المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق بعمل الأمانة" 
أو تفويض بممارسة إصدار الأوامر الديوانية؟, فالّختصاص الشخصي  أصيلاختصاص 

ولهذا فإن   ,(51)جاز المُشرا ع تفويضهأبتفويض أو  ,يمارسه الأصيل في مجال الوظيفة العامة
الأمين العام لمجلس الوزراء لّ يملك ممارسة هذا الّختصاص إلّ بتفويض من رئيس مجلس 

 الوزراء.
 أحكام الأوامر الديوانية: المبحث الثاني 

القواعـد القانونية التي تؤلـف المنظـومة القـانونية لـلدولة ترتبط  أن  يرى بعض الفقه "
ببعضها هرميا, فنجد الدستور في اعلها تليه القوانين الصادرة عن البرلمان ثم اللوائح 

وبغـض النـظر عن أنــواع الـلوائح فإن  القرار الفردي يأتي في ادنى سـلم , الصـادرة عن الإدارة 
, وفي هذا الّطار يؤكد القضاء أن  علو بعض النصوص القانونية على الهرم القانـوني

بعضها يفيد بالضرورة تدرجها فيما بينــها وفق ترتيـبها فل يكـون ادنـاها مقـيدا لأعـلها بل 
 .  (55)يدور في إطـاره"

خلت من تسمية  5112/ثالثا( من الدستور العراقي لسنة 01ولما كانت المادة )
الأوامر الديوانية واوردت مصطلحات " الأنظمة والتعليمات والقرارات" وكذلك النظام الداخلي 

مر ديواني" فإن  المسألة أالذي خل من مصطلح ",  5112( لسنة 5لمجلس الوزراء رقم )
وامر الديوانية تندرج كأصل عام تحت مصطلح القرارات الوارد في الأ بـإن  تقتضي القول 

جاءت بقواعد عامة مجردة, ولكنها  إنالمادة الدسـتورية آنفا, فقد ترادف القرار التنظيمي 
أو , ن جاءت تخص حالة معينة, وهكذا يتشابه الأمـر الديواني إرديفة القرار الإداري الفردي 

ارية, ولهذا يجب تمييزه وتحديد مضمونه عن غيره, ولهذا يختلف مع بعض القرارات الإد
وعلى النحو نميزه في الفرع الأول من حيث الشكل وفي الفرع الثاني من حيث المضمون, 

 الآتي :
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 الأوامر الديوانية من حيث الشكل : المطلب الأول 
النظر عن أن  الإدارة العامة تختص بإصدار القرارات الإدارية بصرف من رغم على ال

, إلّا أن ه تختلف الأوامر الديوانية التي صدرت في العراق عن الأنظمة (59)أنــواعها
ن رئيس مجلس الوزراء وذلك عوليس , ن مجلس الوزراء عوالتعليمات, فالأنظمة تصدر 

ت مجلس الوزراء التي خصا ,  5112( من الدستور العراقي لسنة 01بأحكام المادة ) عمل  
ة والتعليمات بهدف تسهيل تنفيذ القوانين, في حين أن  الأوامر الديوانية بإصدار الأنظم

ن رئيس مجلس الوزراء وهذا الأخير لّ يساوي المجلس في المركز عتصدر كأصل عام 
من هنا تعد الأوامر الديوانية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء متعلقة بحالة , و القانوني 

ن رئيس مجلس الوزراء عك تعد الأوامر الديوانية الصادرة وبذل,  همر ذاتمعينة يحددها الأ
بشأن اسناد بعض المناصب أو المهام الوظيفية لأشخاص محددين بذواتهم بمثابة القرارات 

 5112( لسنة 5( من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )5سيما ما جاء بالمادة )لّالفردية, 
ومن بدرجتهم على وفق القانون, ونظام كبار موظفي " الموافقة على تعيين المديرين العامين 

الخدمة المدنية على وفق الدستور والتشريعات ذات الصلة النافذة بموجبه, وإحالتهم على 
ن  فــإولهذا , ة تطبيقا لهذا النصصدور أوامر ديوانية عدا  وعمليا تما  ,التقاعد بناء  على طلبهم"

على مرتبة من الأمـر الديواني الذي يصدره أ كون القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ت
من الأوامر الديوانية التي أصدرها كثيرا  لغى أرئيس مجلس الوزراء, بدليل أن  مجلس الوزراء 

 .(54)رئيس مجلس الوزراء
 الأوامر الديوانية من حيث المضمون: الفرع الثاني

القرارات الإدارية تقسم من حيث موضوعـها إلى قـرارات تنظيـمية وهي  أن  من المعلوم 
التـي تتضـمن قواعد عامة مجردة تخاطـب الّشخاص بصـفاتهم, والى قـرارات فـردية وهـي 

الأنظمة بـوجه عـام  دا ــوتـع ,(52)التي تتـعلق بأشـخاص معيـنين بـذواتهم أو بوقائع محددة بـعينها
تحتوي على قواعد عامة مجردة تماثل التـشريع,  لأن هامن الـقرارات الإدارية التنظيمية, ذلك 

 ة. زيـفي حين أن  الأوامر الديوانية في الغالب لّ تتضمن مثل هذه الـم
ارية ن الجهة الإدعوبتطبيق ما تقدم على الأوامر الديوانية فإن  الأمـر الديواني الصادر 

مصطلح "القرارات  من قبيل التشريع الفرعي الذي يضما أن ـه "رئيس مجلس الوزراء" لّ يعدو 
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, ن  الأوامر الديوانية ذات الطابع التنظيمي تقترب من الأنظمة لإذلك  الإدارية التنظيمية",
التي بدورها تقترب من التشريع كونها قاعدة عامة مجرد ملزمة تطبق على عدد غير محدد 
من الأفـراد بغض النـظر عن عـددهم, ولـكن ما يميزها أن ها صادرة عن السلطة الإداريـة وهي 

 .(51)دنـى مرتبة من التـشريع الصـادر عن البرلمانأبذلك 
يقترب من طبيعة  أناــهوهل , ولهذا لّبد من تحديد القيمة القانونية للأمر الديواني 

ثر الملزم الذي بين الأنظمة والتعليمات يتحدد في الأ, فالّختلف ؟ م الأنظمةأالتعليمات 
ذا كان العمل يرتب إفهو الذي يحدد في الحقيقة طبيعة العمل, ف, يتضمنه العمل القانوني 

ذا كان العمل لّ يرتب مثل إو , يدخل ضمن طائفة الأنظمة إناـه ف فـرادثارا  قانونية تجاه الأآ
ر العمل داخل المرفق فيكون ضمن طائفة ثار وإنامـا اتخذ لضمان حسن سيهذه الآ

 .(57)التعليمات

لذلك فالأوامر الديوانية ذات الطابع التنظيمي قد تقع في مرتبة وسط بين القرارات 
ن المُشرا ع بوصف تلك الأوامر الديوانية قرارات إدارية تنظيمية, عالفردية والقانون الصادر 

 .(50)قل من القرارات التنظيميةأالقرارات الإدارية الفردية هي في مرتبة  أن  بدليل 
ولكن بعض الأوامر الديوانية جاءت بصيغة "قرار إداري فردي" وليس تنظيمي, ما 
يعني أن  الأمـر الديواني قد ينبري لتنظيم مركز قانوني لفرد أو مجموعة أفـراد معينين بذواتهم 

مثلة ردي هي الطاغية على غالبية الأوامر الديوانية, ولنا من الأمما يجعل صفة الأمـر الف, 
على هذا النمط من الأوامر الديوانية, ومثال ذلك الأمـر الديواني الصادر بالعدد  كثير

, (52)مر لّحق نشر بجريدة الوقائع العراقيةأ, وما تبعه من 5114/ 2/ 91( في 91792)
 التقاعد.حالة وزير التجارة إلى إوالمتضمن 

ن مجلس الوزراء أو رئيسه وبين عوينبغي التمييز بين الأمـر الديواني الصادر   
, "الأمانة العامة لمجلس الوزراء"  هانفس الأوامر الإدارية الأخرى الصادرة عن الجهة الإدارية

ن أدون من أو مصطلح "أوامر" , ولكن بصيغة أوامر إدارية أخرى تتخذ مصطلح "قرارات" 
هذه القرارات ما يصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ة مثلأكلمة "ديواني" ومن  تردفها

مثل تلك الأوامر ليست أوامرا ديوانية وإنامـا  أن  المحكمة الّتحادية العليا  فقد رأتالعراقي, 
( بشأن القرارات 5112/ اتحادية/ 122قرارات إدارية, إذ جاء في قرار المحكمة المرقم ) 

صدرها الأمين العام لمجلس الوزراء "أن  طعن المدعي بالقرار الصادر عن الأمين التي ي
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المتضمن تخويل الوزارات والجهات غير  5112( لسنة 442العام لمجلس الوزراء رقم )
 91/15/5112المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلحية الّستمرار بالتعاقد المباشر لغاية 

يعتبر من ,  5112يذ الموازنة العامة الّتحادية للسنة المالية من تعليمات تنف استثناء  
القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي يقع النظر فيها خارج اختصاصات 

وبذلك تختلف الأوامر , أن  القانون رسم طريقا  للطعن فيها"  إذالمحكمة الّتحادية العليا, 
ن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا عية الأخرى التي تصدر الديوانية عن القرارات الإدار 

الذي بين ما ,  5112( لسنة 5لما هو مقرر لها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )
 . (91)يتمتع به الأمين العام لمجلس الوزراء من اختصاص

 الرقابة القضائية على الأوامر الديوانية: المطلب الثاني
ضمانا للحفاظ على مبدأ المشروعية, فالإدارة مهما حرصت على احترام يمثل القضاء 

, فإن  القابض على السلطة فيها يسعى جاهدا للميل نحو اساءة  مبدأ المشروعية كأصل عام
أو ربما لّ يسعى إلى ذلك ولكنه ليس في مأمن من الوقوع في الخطأ أو , استعمال السلطة 

لمساس بمبدأ المشروعية, من هنا يعد القضاء الضمانة الزلل الإداري, مما يقتضي عدم ا
, ولهذا سنقسم هذا المبحث على فرعين, نتناول في (91) كبر للحفاظ على مبدأ المشروعيةالأ

الأول منهما موقف المحكمة الّتحادية العليا من الأوامر الديوانية, وفي المطلب الثاني 
 ما يلي: موقف القضاء الإداري من الأوامر الديوانية وك

 تحادية العليا من الأوامر الديوانيةموقف المحكمة الا: الفرع الأول
شارت المحكمة الّتحادية العليا إلى الى تحديد المقصود بالأوامر الديوانية وحسمت أ

الجدال حول قيمتها القانونية ومرتبتها في الهرم القانوني, إذ قضت المحكمة في دعوى 
ق ن مجلس الوزراء, التي تتعلا عالأوامر الديوانية الصادرة  بطال عدد مناقيمت أمامها لإ

ذكرها في عريضة الدعوى,  حالة على التقاعد لعدد من كبار موظفي الدولة لأسباب تما بالإ
فقد ( 5112/ اتحادية/ 22وردتها في صلب قرارها المرقم )أوانتهت المحكمة إلى نتيجة 

وفق معايير القانون على الأوامر الديوانية المطعون بها تشكل أوامر إدارية  قضت " أنا 
القانون رسم طريقا  للطعن  الإداري من حيث الجهة التي أصدرتها ومن حيث كينونتها, وأن  

فيها وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الّتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب 
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( من قانونها, وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة 4دستور والمادة )( من ال29المادتين )
 الّختصاص". 

وبين القرارات الإدارية التي  وساوت المحكمة الّتحادية العليا بين "الأوامر الديوانية"
التي لّ تحمل تسمية "الأمـر الديواني" من حيث القوة القانونية لكل , يصدرها مجلس الوزراء 

قضت المحكمة الّتحادية العليا , فقد ( 5112/ اتحادية/ 11في قرارها المرقم )منهما, وذلك 
المتضمن استثناء بعض  52/1/5112( المؤرخ 52تي "أن  قرار مجلس الوزراء رقم )بالآ

المنتجات الّردنية من اخضاعها للرسوم الكمركية هو من القرارات الإدارية التي رسم القانون 
 غير طريق الطعن أمام المحكمة الّتحادية العليا".  طريقا  للطعن فيها وهو

سائر الأوامر الديوانية من  عداتومن هذا الحكم نستنتج أن  المحكمة الّتحادية العليا 
( من الدستور التي رفعت 111مما يعني خضوعها لأحكام المادة ), قبيل الأوامر الإدارية 

ن عفالأوامر الديوانية تخرج هكذا و  أو عمل إداري من الطعن,, التحصين عن أيا قرار 
 رقابة المحكمة الّتحادية العليا كونها قرارات إدارية.

 رقابة القضاء الإداري على الأوامر الديوانية: الفرع الثاني
وجه نشاطها مطلقة من أتطبيقا لمبدأ المشروعية فإن  الإدارة العامة لّ تتصرف بجميع 

صدره من أعمال قانونية لقاعدة القانون, من هنا فإن  أيا القيود, وإنامـا تخضع في جميع ما ت
مما يجعله حقيقا , وغير نافذ , تصرف يخرج عن نظام هرمية القواعد القانونية يقع باطل 

ضرار التي قد تنجم عن قرار اتخذته الإدارة فضل  عن التعويض القضائي عن الأ,  بالإلغاء
هذا فإن  للرقابة القضائية التي يمارسها القضاء , وب العامة وخالفت به مبدأ المشروعية

 .(95)الإداري على أعمال الإدارة خصوصية لّ مثيل لها في أنــواع الرقابة الأخرى 
ن تكون أبوجوب  وعلى ذلك يكون مبدأ المشروعية في مجال القانون الإداري متمثل   

تصرفات الإدارة في حدود القانون أيا خضوع تصرفاتها لأحكام القانون فلو خالفت قواعد 
أيا , م سلبية أالمشروعية فإن  تصرفها يكون غير مشروع سواء قامت بتصرفات ايجابية 

لذلك فوظيفة القضاء الإداري هي حماية , عن القيام بعمل ا  م امتناعأسواء كانت قياما بعمل 
 هامتينوايجاد قدر معين من التوازن بين مسألتين , المشروعية من اعتداءات الإدارة مبدأ 

م هذا القضاء على نحو يمكنه من يتنظ والمصالح الفردية لذلك تما , هما المصلحة العامة 
 .(99)سمىتحقيقا لهذا الهدف الأ, ختصاصه وممارسة لّيته االقيام ب
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مارسها القضاء الإداري على الأعمال القانونية من هنا فإن  الرقابة القضائية التي ي
للإدارة تعد ضمانة لمبدأ المشروعية لكي يكون تصرف الإدارة خاضعا للقانون فيصبح سليما 

وجود بعض التشريعات الّجرائية إلّا أن ه يلجأ من رغم على الالقاضي الإداري  لإن   ؛مشروعا
داري وعمل المرفق العام, يعينه في ذلك إلى استنباط قاعدة يتبعها من طبيعة الواقع الإ

 طبيعة العلقات ذات الطابع الإداري.
تطبيق ما تقدم على الأوامر الديوانية بوصفها قرارات إدارية فإن  محكمة  ذا ما تما إو  

ذ إالقضاء الإداري في العراق تعد صاحبة الّختصاص في الرقابة على القرارات الإدارية, 
بالفصل  5117( لسنة 71داري وفقا لقانون مجلس الدولة رقم )تختص محكمة القضاء الإ

التي تصدر عن الموظفين والهيئات , في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية 
 . (94)في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام

وتطبيقا لذلك مارست محكمة القضاء الإداري الرقابة على الأوامر الديوانية بوصفها  
قرارات إدارية, ولكن هذه الرقابة لم تقف عند حدود الفصل في صحة القرارات, إنامـا تعدت 

ذلك إلى قيام المحكمة بممارسة سلطة إصدار الأوامر الولّئية بإيقاف تنفيذ الأوامر الديوانية,  
/ 5922مرها الولّئي المرقم )أأصدرت محكمة القضاء الإداري  5110/ 11/ 12ففي 

الذي ,  5110آب  91( في 501( القاضي بإيقاف تنفيذ الأمـر الديواني المرقم )5110
ثار هذا الموضوع تساؤلّ أو  ,منيأن منصب عأصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن الّعفاء 

 -/ثامنا7على الأوامر الديوانية, سيما وأن  المادة )بشأن حدود رقابة محكمة القضاء الإداري 
ليها إ" تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم  نإعلى  أ(  من قانون المجلس تنصا 

لغاء أو تعديل الأمـر أو القرار" ولم يرد فيها ما يشير إلى دور إن تقرر رد الطعن أو أ, ولها 
سلطة  , وإن   ولّئية بإيقاف تنفيذ الأوامر الديوانيةالمحكمة أو حقها في إصدار الأوامر ال

المحكمة هذه تجد أساسها القانوني في قانون المرافعات المدنية تحت باب القضاء المستعجل 
حال إلى قانون المرافعات في كلا ما أوالأوامر على العرائض, سيما وأن  قانون المجلس ذاته 

 في قانون المجلس. لم يرد بشأنه نصا 
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وقد مضت محكمة القضاء الإداري بالنظر في دعوى الّلغاء المقامة ضد الأمـر 
ليه آنفا إقضت المحكمة بإلغاء الأمـر الديواني المشار  ومن ثما , نفا آالديواني المذكور 

 .5110/ 17/15( في 5200بقرارها القضائي المرقم )
ء الإداري وفي قرارها المرقم وفي مجال إلغـــاء الأوامر الديوانية نجد أن  محكمة القضا

( قضت بإلغاء الأمـر 5110/ق/1571بالدعوى )  5110/ 2/  15( في 5110/ 5115)
لمخالفته أحكام  5110/ 5/ 12( في 41رئيس مجلس الوزراء بالعدد ) عنالديواني الصادر 

 نجد أن  وهكذا  ,(92)5112( لسنة 51( من قانون شبكة الّعلم العراقي رقم )0المادة )
محكمة القضاء الإداري في العراق مارست الرقابة على الأوامر الديوانية بوصفها قرارات 

تخضع لرقابة القضاء الإداري, وقضت بإلغـــاء بعض تلك الأوامر لمخالفتها مبدأ , إدارية 
 المشروعية.

 الخاتمة 
 النتائج:  -اولا

هو ممارسة فني" ولّ قانوني لمصطلح "الأمـر الديوا, لّ يوجد أساس دستوري   -1
ضفاء الأهمية عليها, ومن إحكومية  لتسمية بعض القرارات الإدارية بهذه التسمية من باب 

؛ وذلك تعد الأوامر الديوانية ذات الطابع التنظيمي في مرتبة مساوية  للأنظمة جهة أخرى 
تنظيمية الأنظمة قرارات فمجلس الوزراء مختص بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات, لإن  

في حين أن   غب الغالب ,, لذلك فهي تكسب الصفة التشريعية  بالمعنى العام للقرار الإداري 
تكون عبارة عن قرارات فردية  كثيرا ماالأوامر الديوانية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء 

 من حيث موضوعها.
ر ديواني" تعددت الجهات التي تصدر  القرارات الإدارية التي حملت تسمية "أم   -5

فبعد أن كانت هذه الأوامر تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أصبحت تصدر عن الأمين 
شهدت قيام مدير مكتب رئيس مجلس  الوزراء  5151, وإن  سنة  يضا  أ العام لمجلس الوزراء

, وبذلك لّ يوجد ضابط تشريعي لتحديد الّختصاص  يضا  أ بإصدار الأوامر الديوانية
 بإصدار الأوامر الديوانية, مما يعـــدا مساسا  بمبدأ المشروعية.بممارسة الّختصاص 

تعد الأوامر الديوانية ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء    -9
اعلى  مرتبة من الأوامر الديوانية التي يصدرها الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب 
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قرارات  رئيس المجلس تصدر بوصفه رئيسا  لإن   ؛رئيس مجلس الوزراء من الناحية الشكلية
للحكومة, في حين أن  الأمين العام لمجلس الوزراء هو بدرجة وزير وكذلك مدير مكتب 

, 5112( لسنة 5رئيس مجلس الوزراء وفقا لما جاء بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )
 الأوامر الديوانية. مما يثير العوائق أمام القضاء في عند ممارسة الرقابة على 

تخضع الأوامر الديوانية لرقابة القضاء الإداري وتخرج من رقابة المحكمة  -4
ولذلك هي تخضع لرقابة  ,م تنظيميةأالّتحادية العليا كونها قرارات إدارية سواء كانت فردية 

 القضاء الإداري لّ الدستوري. 
 ثانيا: التوصيات : 

ن يختص رئيس مجلس الوزراء حصرا بإصدار الأوامر الديوانية وان أنقترح  -1
المعدل,  5112( لسنة 5يتضمن ذلك نص صريح في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )

وتعدد جهات القرار وتضارب القرارات الإدارية فيما بينها ورفعا , منعا للجتهادات الحكومية 
 وتنازع الّختصاص بشأنها. , الإدارية  رباك الحاصل بسبب تناقض القراراتللإ

نقترح تضمين التعديل الجديد للنظام الداخلي لمجلس الوزراء نصا صريحا لتحديد  -5
اجراءات صدور الأوامر الديوانية من جهة, ومن جهة أخرى النص على خضوعها لرقابة 

 ( من الدستور . 111القضاء الإداري تطبيقا للمادة )
 5112( لسنة 5ام الداخلي لمجلس الوزراء المعدل رقم )نقترح ضرورة تعديل النظ -9

بنص صريح يحدد بدقة أنــواع القرارات الإدارية التي يختص بها كلا من اسندت اليه 
اختصاصات محددة في النظام كرئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير 

 .رسة سلطة القرارات الإداريةمكتب رئيس مجلس الوزراء, منعا لتنازع الّختصاص في مما
, للمسائل  ن يتضمن التعديل الجديد للنظام الداخلي لمجلس الوزراء تعدادا  أنقترح  -4

 وحسما  , جتهاد والتأويل وحصرها بموضوعات محددة منعا لل, التي تصدر بأوامر ديوانية 
 ن تصدر بأوامر ديوانية.أالتي يجوز , للجدل بشأن المسائل 

م وطبيعة ءاع بتشريع قانون السلطة التنفيذية الجديد بما يتلنرى ضرورة الإسر  -2
ويقضي على , الذي يحدد قواعد الّختصاص بدقة , التطورات الإدارية في العراق بالشكل 

بوصفه التسميات غير المألوفة على القرارات الإدارية في العراق, سيما وأن  مجلس الوزراء 
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"الأمـر الديواني" أن  ة تدعى ديوان, مما يعني ــأرية هيمؤسسة دستورية ليس في هيكليته الإدا
عن جهة ليس في  يثير الّستغراب في تسميته بهذه التسمية صادرا   ا  إداري ا  قرار بوصفه 

 ة أو جهة  تدعى ديوان. ـأهيكليتها الإدارية هي
 المصادر :

 
                                                           

لا ايقـ ةن  اا ا ح, منـأ ة ايمر  ف, اا اـنو ا ,  .ءلو ايغنا  سـ نةا ءلو الله: اينظـاا  اير م   (0)

 .061,  ا2112

, 2112 . و  ر  ل   اير ةا: ااجتا ا ايتأاارا يلإ ا ة لا ايظاوف اير  ا ,  وو   ةـ ةأا,   (2)

 .01ا

دض   اايغ  (,  وا  اي اا  –( انظا:  .    م   م مو ايهم وح: ايقض   اا ا ح, ) ايات   ااول (2

 وم   رول .  22, ا2102ايرا ا, ايق لاة, 

  مرـ   –ك ـ   اي قن   - .  زـمو ءـلو اي ــه ف ر ــاال م ايــس و:  ئـ ـة ايـووي  لا اينظ ر ايلايـم ةا (0)

 .221.ا 0226 -ءـ و تـمة 

,  ا  اي اا 7(  .    م   م مو ايهم وح: اينظاا  اير م  ي قاا اص اا ا ا  )   ا   مق  ة ( , ط(5

 . 075, ا2102ايرا ا, 

(  .    م   م مو ايهم وح: اين  ز لا ايق ةن  الإ ا ح )   ا   مق  ة  ( ,   مر  ء و تمة ,  (6

 . 262, ا 0212

اياد    ايقض ئ   ء ن   تن ا  ايقناة و واي نائذ, منأ ة ايمر  ف, ( انظا:  . من ا ءلو ايمه و, ا نل 7)

 وم   رول . 57, ا2110اا انو ا , 

 . 202(  .    م   م مـو  ايهم وح:  اينظاا  اير م  ي قاا اص اا ا ا , ايماو  ايس  ق, ا(1

ينص ء ن "  اا لط ا 2105( يسن  0/ د يث ( مو ةظ ر  ئ    ايهم ن ا   دم )21( و   لا ايم  ة )(2

 ئ ة  انا   ئ    ايهم ن ا   ائ ة ايهم ن ا  وان م اواماس و ن       واتمتع  الاز  ص اين اا 

ايمختص ايمنانا ء     لا ايتأاار ص اين لمة ل م  اتر ق  م  ر ووا ل ص ايوانا , وام  س ايم  ر 

 ايمنك   ري   مو  ئ ة ايهم ن ا ".

ايمـنضنء ص ايخـلال   لا ايو ـتن  ايـراادا, ايغـواا ي هلـ ء , ايلـااة,   . زـس و ءـما  ايسا نا: (01)

 .60,  ا2111

( ودو وا   لما الأمـا ايواناةا   لا مو ااةتق  اص ؛ لإ   مناب ةنا    ئ ة ايهم ن ا  و   لا (00

 ايو تن ا  . ايو تن  ور   مو غ ا ايمماو يلأما ايواناةا ولن ءل  ة ءو داا  ا ا ح ا  امة اينانا

 2106/ 01/  01( لا 2105/ ا    ا / 002( ااا ع: داا  ايم ام  اا    ا  اير    لا ايراا   دم )(02

وايمح مم      ل   "    ريغـــــــ   مناـــــــب ة ئـــــــب  ئـــــــ ة ايهم ن اـــــــ  مـــــو دلـــــ  

  مه ـــــة اينـــــنا  ارنـــــا  رـــــوا   زاـــــ ر ايو ـــــتن   ئـــــ ة مه ـــــة ايـــــن  ا  وماـــــ  د

 واته ب لما اايغ    روا    تن ح..". 75و 62 تره ــــــــــــــ  ايمــــــــــــــ    و 

( مو ايهل را اينظا رين لما الأمـا  ايواناةا ء ن اة  مخ ي    د ةنة  , ل ا تق ي   خت ف ءو ااز ي  (02

ايمح ا و س  ئ ة ايهم ن ا   2121/ 2/ 0( لا 7 ن ايتق ءو, و  يا نأ رين ايما نر ايهم ن ح  دم )ء

 ةهو ءل  ة "و  ينظا يتقوام زانم  ايس و ء  ل ءلو ايم وح ا تق يت   رين مه ة ايننا ..".

ولا "ا تن  ا  ( ان    ئ ة مه ة اين  ا  ايرل  ة ايت ي   لا غ يل   الأواما ايواناة   ايتا ااو ل (00

مو   تن   م ن ا  ايراا  دا ة ..." كم  و   غ ا  71رين ايالاز  ص ايممننز  ين   من ب ايم  ة 

ايمتضمو اء    و ا  ف يمناب اين طق ااءلاما   آ م ايق ئو  2121/ 5/ 00( لا 25الأمـا ايواناةا )

 اير ر ي قناص ايمس   .
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قاا اص اا ا ا  انظا مثلا :  .    م   م مو ايهم وح, ( ي ت ا    أ   ء ب ءور ااجتا ا لا اي(05

وم   075, ا2102,  ا  اي اا ايرا ا, ايق لاة, 7اينظاا  اير م  ي قاا اص اا ا ا  )   ا   مق  ة (, ط

 وم   رول . 02 رول . وكميم :  . من ا ءلو ايمه و, ايماو  ايس  ق, ا

ء ن "واً: اتنين ر ا ة  2102( يسن  2ة اين  ا   دم )( مو اينظ ر ايواج ا يمه 21( ةاّت ايم  ة )(06

ايماتب منظف  و    و اا ز    ء ن ت   ة   مر    وي   لا الأد  ومو ذوح ايخلاة وايا   ة 

وااجتا ا .د ة  ً: اا لط مواا ايماتب   يائ ة مل تاة وان م  واماس و ن       وام  س ايم م ص ايمنك   

ام  س مواا ايماتب  لاز   اين اا ايمختص وم م    ايمنانا ء     لا  ري   مو ايائ ة. د يث ً:

 ايتأاار ص اين لمة ل م  اتر ق  رم  ايماتب وايتأا لاص ايما له    " .

 . زسن و  نل ق ا اال م: اينظم ايس      ايرا    "اا ه ل ص اي واث  لا   ا ت  ", ماكز   ا  ص  (07)

 .222ا.2115اينزوة ايرا  ـ ,   اوص, 

 . دـ ما ك مـ  ايـخز  ا: ايس     ايـر م  و  ا  اينظـ ر ايس   ا, مه ـ  اير ـنر ايس ـ    ,   مـر   (01)

 .007, ا2116(, 22 غـوا , ايرـو  )

 . مـ مـو دو ح زســو:  ئ ة مه ة ايـن  ا  لا اينـظم ايلايمـ ة   ايمر  ـاة "  ا   مق  ة ",  (02)

 .67, ا0217 ا  اي ـاا ايرـا ا, ايقـ لاة, 

ء ن " اتنين ر ا ة  2102( يسن  2( مو اينظ ر ايواج ا يمه ة اين  ا   دم )20( ةاّت ايم  ة )(21

 ة   مر    وي   لا الأد  ومو ذوح ايخلاة وايا   ة الأم ة  منظف  و    و اا ز    ء ن ت  

وااجتا ا .د ة  ً: اا لط الأم و اير ر   يائ ة مل تاة وان م  واماس و ن       وام  س ايم م ص ايمنك   

 ري   مو ايائ ة" .

(  أ   ايت ناا لا ايقاا اص اا ا ا  انظا مثلا:  . م مو   لا ا ن انةة, ايضنا ط ايو تن ا  (20

 وم   رول .  17, ا2111ي نظ    ايلائ    ايتن  ما  )  ا   مق  ة (,  ا  ايه مر  ايهواوة, ايق لاة, 

(,  مهمنء  2/1/0227 ه س   01يسن   006( زام ايم ام  ايو تن ا  اير     لا ماا ) ايقض   (22

 .712ا -1 ز   –ازا ر ايم ام  

 ا  اي ام    اا ا ا  مثلا:  . م لا   يذ ءلاوح, ايقاا  اا ا ح, ايقاا اص( انظا  أ   اةناأ (22

 .202, ا0221ي هل ء ,  غوا , 

ايمح ا و س  2101( يسن  20( وء ن  ل   ايمث ل د ر مه ة اين  ا   إيغ   الأمـا ايواناةا ايمادم )20)

  ا .  ئ ة مه ة اين  ا   أـ     ي ف غال  ءم   ص لا اام ة  اير م  يمه ة اين 

 – . م مو ء ا ايخلاا  , اين  ط لا ايق ةن  الإ ا ح,  ا  ايثق ل  ي نأا وايتن اع, ءم   انظا:  (25)

 وم   رول . 017, ا2105اا   , 

 .   ما  م ل ايواو,  و ج ايقناءو ايق ةنة   ومل  ئ ايأاار  اا لام  ,  ا  ايه مر  انظا مثلا:  (26)

 وم   رول . 22, ا2107ايهواوة, ايق لاة, 

 .  ـ ما  م ل ايواو: اي نائذ اا ا ا  ايتن  ما  وضم ة  اياد    ء    , مى س  زن س ايووي  ,  (27)

 وم   رول . 25-20, ا 2101ايق لاة, 

( ي ت ا   انظا:  . م من   ل ا ء ا ايس و, اياد    ء ن   تن ا  اي نائذ "   ا   مق  ة ",  ا  21)

 وم   رول . 02, ا2107اين ض  ايرا   , ايق لاة, 

 .  2100/  02/ 0( لا 0202( ةأا الأمـا  هااوة ايند ئع ايرااد     يرو  )22)

ايتا   نت  2102( يسن  2( مو اينظ ر ايواج ا يمه ة اين  ا   دم )20( و   ذيم لا ايم  ة )21)

 : اا لط الأم و اير ر ااجتا   ص ايتا اختص     اام و اير ر يمه ة اين  ا  وايتا     ل    "... د ة 

  يائ ة مل تاة وان م  واماس و ن       وام  س ايم م ص ايمنك   ري   مو ايائ ة .د يث ً: اتمتع الأم و اير ر 

يمه ة اين  ا   الاز  ص اين اا ايمختص ايمنانا ء     لا ايتأاار ص اين لمة ل م  اتر ق  رم  

 الأم ة  ".
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ن   ل ا ء ا ايس و: اياد    ء ن   تن ا  اي نائذ "  ا   مق  ة   ( ي ن ا   لا ذيم انظا:  . م م20)

وم   7, ا2107,  ا  اين ض  ايرا   , ايق لاة, 2  و لاةس  وماا و ول مه ة ايتر و  ايخ  ها", ط

  رول . 

 .061, ايماتل  اي واث ,   اوص,  وو   ن  طلع, ا0(  . م مو ء ا ال ا   و, ايق ةن  اا ا ح, ط (22

ي مزاو انظا: . م مو ء ا  نا  ك ظم.  . ةه ب ج ف ازمو ايهلن ح, ايقض   اا ا ح, ا  ك   (. (22

 وم   رول . 2, ا2106ي نأا, 

( ي ت ا    أ   لما ااجتا ا انظا:  . ءامت ءلو ايمه و  اا, مه ة ايووي ,  ا  اياتب اير م  ,  (20

 وم   رول .  016, ا2102ايق لاة, 

  2101/ 2/  02( لا 2101/ 2012ا  م ام  ايقض   اا ا ح  ايمادم )(     لا ز ث  ص دا 25

(" ودو ازظت ايم ام  ا  مه ة اين  ا  دو ا و  لا   ست  ايمنرقوة  ت  اخ 2101/ /0270  يوءنى )

داا ا اتضمو ااق ف ايرم   ت م ايقاا اص, وا  ايغ   لمس ايقاا اص ومن   الأمـا ايواناةا  2101/ 00/02

ل  .." ولاما اتضذ ا  الأواما ايواناة    ر م  ام ر ايقض   اا ا ح  ن     داا اص ا ا ا , ايمهرن  

 ومو   ةلن  ةىاو ذيم ايمس م ايقض ئا.


